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د. رامي إبراهيم ELI‏ 


المؤلف: د. عبد الرحمن cəl‏ شيل 

أستاذ مشارك في التاريخ والدراسات الإسلامية بجامعة إستنابول شهير؛ حصل على 
الدكتوراه من جامعة شيكاغوء ودرس دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعة هارفارد» عمل مساعد 
بروفيسور في كلية كوينز في جامعة مدينة نيويورك» له اهتمام بالدراسات التاريخية وعلاقة 
السلطان بالدين والقانون» له dae‏ دراسات من بينها 


Scholars and Sultans in the Early Modern Ottoman Empire‏ طبع في 
جامعة كامبريدج» للاطلاع على أبحاثه ونشاطاته الأكاديمية» يمكن 5 Jo‏ $ حسابه على موقع 
أكاديميا؛ 


https://sehir.academia.edu/AbdurrahmanAtcıl 


المترجم: د. رامي إبراهيم EJI‏ 


دكتور بقسم العلوم الإسلامية الأساسية بجامعة نوشهير بتركيا. 


مقدمة المترجم 


eğil أهمية التاريخ, وقراءته, واستيعابه‎ Ge للآخول في مقدّماتٍ كلاسيكية‎ dale في‎ ll 
هذا تفصيلا وإجمالاا في كتب ودراسات‎ ÜS ما يَطرأ عليه من مشكلات, فقد ذكر‎ Jay الحاضر,‎ 
نقفز إلى موضوع البحث الذي بين أيدينا, فالبحث يلقي ضوء‎ öl هنا‎ dale في‎ LISI وأبحاث كثيرة,‎ 
على فترةٍ هامّة من التاريخ العثماني بشكل عام, والتاريخ المصري المملوكي العثماني بشكلٍ خاص,‎ 
حركة‎ Ose وترجمثنا لهذا البحثِ تأتي بعد أن ترجمنا بحث العلامة المؤرخ أحمد يشار أوجاق‎ 
قاضي زاده الستلفية في التاريخ العثماني.‎ 


أهمية مثل هذه الترجمات هي Al ss‏ لربْط الفجوة التي حدثث فجأة, ووصل ما انقطع بين 
JS cual‏ منهما تنتمي إلى ARES‏ واحدة, والاطّلاع عن CAS‏ لما يسطره الباحثونَ الأتراك, والاطلاع 
على التّاريخ العثماني المجهول لأكثرنا الآن بسبب عقبة اللغة. 

قد ترجمنا البحث السّابق, وكان al‏ الأغراض الأساسية من ذلك هو مناقشة الفكرة القابلية 
بأنّ As tall‏ العثماني هو تاريخ قائم على المذهب الماتريدي الحنفي, هكذا الجملة, Alaş‏ عامّة تحتمل 
حكما Úle‏ وبع هذا 

البحث-الذي نشره مركز نهوض بالكويت, العام المنصرم!- إِذْ بنا نكتشف öl‏ هناك AS ja‏ 
أخرى ليسث ماتريدية؛ بل حركية تيمّية-إِنْ صح Gl‏ التعبير-تنتشر في الوسط العثماني, وتحتلٌ 
مراكرٌ القوى في الدولة, وتصلٌ حتى السّراي العثماني, وثبت لنا-إذا- أنه بالبحث والقراءة Sul‏ 
dag‏ هذه الجملة ذاث الحكم الإجمالي. 

ينطلق Gaull‏ الذي بين أيدينا من نفس المنطلق, يحاجج فكرة بعينها, تلو الفكرة القابلة ölə‏ 
الإدارة العثمانية حينما وضعت يدها على القطر المصري, قضث على التنوّع المذهبي؛ الذي كان 
Weis‏ في القضاءٍ على المذاهب الأربعة؛ الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي, وأعآنت المذهب 
الحنفي مذهبا رسميًا للبلاد, Ash‏ البحث على عاتقه İSİ‏ الفترات الحرجة في التاريخ العثماني 


المصري, وهي فترة دخول السّلطان ياوز سليم مصرّ, وانتزاع البلادِ من أيّدي المماليك, والقضاء 
على السلطان all‏ 8 طُومَان باي əl‏ سلاطين المماليك, يتناول الفترة ما بين 931 - 922 
هجرية ,) 1525 - 1517 ) تبدأ من الدّخول العثماني للقاهرة, هذا من ناحية التاريخ, Lal‏ من ناحية 
الموضوع فإنه يضعٌ يده على النظامين القضائي والقانوني في هذه الفترة, كيف كان SB‏ العثمانيين, 
وكيف أراده العثمانيّون, وما الذي حدث على أرض الواقع. 

من ناحية الفترة التاريخية Öne‏ البحث فهي هامّة؛ İY‏ تتناول مرحلة الانتقال من نظام إلى 
نظام جديدِ, من إدارة المماليك إلى إدارة الغثمانيين, Lal‏ من ناحية الموضوع فالقضاءٌ والقانون- 
هُما أداة رئيسة من أدوات تحكّم ALI‏ واستقرارها في المجتمع قديما وحديثا, لذا فقد كان هما 
Gall‏ للعثمانيين حينما دخلوا مصرّ أن يضبطوا هذا الأمر, ولذا-أيضا- لم يكن سهلا عليهم أن 
يصلوا إلى də‏ أخير مع مَن كان في القطر المصريّ في هذا الوقت. 

بالعودة إلى AS staal‏ الأصلية للبحث, Gi‏ الباحث وضع الفكرة المزعومة Gl‏ العثمانيين قد 
قضوا على ç sal‏ المذهبي, وألزموا En‏ بالمذهب الحنفي كمذهب رسمي (Al gall‏ وضع هذه 
الفكرة تحت الاختبار» fad‏ البحث بعرض تمهيديّ للنّظام القضائي والقانوني للفترة Qui‏ الدخول 
العثماني, الفترة المملوكية, وناقشَ بشكل مُختصر فكرة المذاهب الأربعة, وكيف بدأت, وكيف كان 
يُدار الأمرُ في العهد المملوكي, ثم دخل إلى صلب البحث, النظام القضائي والقانوني في المرحلة 
الانتقالية من المماليك إلى العثمانيّين, eL‏ هذه الفترة, وما كان فيها من ترتيبات, إلى خمس مراحل 
رئيسة, هذه dəl yall‏ تبيّن لك بوضوح مدى Ball‏ والجذب الذي Gas‏ بين الإدارة العثمانية وبين مَنْ 
كان في القطر المصري, لقد بدأ yal‏ بمحاولة الفرض الإلزامي, S‏ الرجوع عنه إلى aU)‏ القديم, 
S‏ الوصول إلى İn‏ وسط بين الطرفين, هذا يبيّن لك-ما قاله الباحث نفسه-مدى الصّعوبة التي 
واجهها العثمانيّون لفرض سيطرتهم على القطر المصريّ, هذا Call‏ لا يقضي بصورة تامّة على 
نظام المذاهب الأربعة الذي كان موجودا في مصر من Ül‏ بل ca el‏ بهذا النظام, وأضاف لمسته 
العثمانية الخاصّة كما اعترف بالعناصر المحلية من علماء وقادة مصريّين, ليثبت لنا في النهاية ade‏ 
ARI‏ التي في الاذعاء القائل: Gy)‏ العثمانيين قد قضّوا على التنوّع المذهبي, وألغوا المذاهب Azə yl‏ 
بإعلان المذهب الحنفي كمذهب رسمي للبلاد»» هذا الادّعاء لم يكن واقعا لأسباب كثيرة مذكورة في 
البحث؛ منها اختلاف البيئة المصرية عن تلو البيئة التي عاش فيها العثمانيون في أراضي الأناضول 
والروملى, واختلاف S Yİ‏ الحضاري والثقافي بين الفريقين, والطبيعة الجغرافية والسكانية للبلاد, 


JB eg 


ثبت إذا عدم 453 ele Syl‏ المذكور, وهكذا dayı‏ إذا نوقشت كثيرٌ من الادّعاءات والأحكام 
العامّة التي تقال على الأمم والأحداث في التاريخ, وقرأت بشكل جيد وذرست, تبيّن لك عدم الذقة في 
هذه الإطلاقات المجملة, uis‏ حينما تقرأ كتب التاريخ التي تكون في شكل حؤليات أو طبقات وما 
شابه, قد يظهر Oph ül‏ مشروع, فالمؤرّخ الذي يروي لنا هذه الكتت يضع diye‏ على الأحداث 
الهامّة في السنة كالحروب والكوارث الطبيعية وغيرها, أو الأعلام من السّاسة والسلاطين والعلماء 
والشيوخ وغيرهم, فحينما Gin‏ هذه الأشياءَ, هذا لا يعني مطلقا Aİ‏ قد ÜS dü‏ ما في هذه السنة, ولا 
ننسى أن خلفيّة المؤرخ وثقافته تضاف إلى هذا أثناءً a‏ فتؤثر على الأخبار في كثيرٍ من الأشكال. 

والحاصلٌ من ÜS‏ هذا, ail‏ يدعونا sis)‏ للتواضع في ASASI‏ والإطلاقات, والتثبت أكثر, 
Gaal;‏ في المسائل التاريخية بشكل lie‏ واستقاءٍ المعلومة التاريخية من SS)‏ من مصدر, وفهم 
الأمور في سياقاتها التاريخية والجغرافية والثقافية, ونحوه. 


: 930 / أيدينا المؤرّخ ابن إياس الحنفي (ت1524‎ Gh الرئيسي لأحداث البحث الذي‎ aul 
BİL وابنُ إياس هو من نسل المماليك الشراكسة, ومن الطبقة الغليا في المجتمع المصري؛ فهو‎ ), 
أراد أن يدرس فترة الدخول العثماني لمصر, في القرن العاشر الهجري/ السادس‎ ga أساسيّة لكل‎ 
إياس‎ Gal إياس هو المؤرّخ العربي الأوحد لهذه الفترة, ليس هذا فحسب؛‎ Gol عشر الميلادي, بل يكاذ‎ 
كان شاهد عيان لهذه الأحداث, سجّل ما رآه وسمعه وشاهده وعايشه, بلغة بسيطة سهلة قريبة للقارئ‎ 
العادي, وتسجيله للأحداث اليومية في هذه الفترة أشبه باليوميّات التي كان يكتبها, ,421 ابن إياس في‎ 
المصرية, فبحث العامّية المصرية‎ Ağla, las Lad ALE A Şal هذا الكتاب تستحقّ‎ 
في لغة ابن إياس هو بحث جدير بالتقديم والاحتفال, لقد روى ابن إياس‎ 
الأحداث التاريخية بمصرية شديدة, فكانت احكامه وتصويره للمشاهد‎ 
المصرية للذخول العثمانى.‎ GAM لنا-وهذا ما قاله الباحث-رؤية‎ 
فى السلاطين‎ Axe اللاذعة سمة‎ Cull ابن‎ del 9 SAL الجديز‎ 
dü من القضضاة وسلاطين المماليلك, بل‎ dal s والملوك, فقد انتقد عير‎ 
من الأحداث والسلاطين‎ Aus الأإشعار والزجل المصري التي‎ 
والغلاء, وغيره.‎ 


لقد استقى الباحث من مصادرَ تاريخية أخرى من العثمانيين, يظهر لنا المؤرّخ العثماني 
البدليسي (ت,) 1520 / 926 : وهو أحذ a sell‏ العيان لأحداث دخول العثمانيين مصر, ومحاولة 


تأسيسهم ARI‏ القضائي والقانوني في مصر, إضافة إلى هذا فقد استند الباحث إلى gi‏ من الوثائق 
والفرمانات, أخيرا.. استعانَ الباحث بدراساتٍ حديثة كثيرة call‏ شتى. 


åa jill‏ ليس في dala‏ أن ينبّه Gb‏ ما ترجمه لا ğe Ro‏ قناعته, ولا يعني هوى في نفسه, 
فالترجمة تعني Gaill‏ بأمانة في المقام الأؤل, öl,‏ خالف هوى المترجم ومشربه. 


وأخيرا, اجتهدت 538 الإمكان أن sal‏ البحث بلغةٍ قريبة للقارئ, لا ə adi‏ بغرابية أو 
A‏ "كم pal essi gu‏ إلى cda died)‏ فى do de cart yl ayal‏ 
أنسى أن EN‏ الدكتور ane‏ الرحمن eil‏ شيل Abdurrahman Atçıl‏ على gali‏ هذه الفرصة, 
وإعطائي الإذن بترجمة بحثه الرّصين. 


د. رامي إبراهيم البثًا 
نوشهير-تركيا 


«kk 


dı. 


هذا البحث يلقي s 5 gall‏ على النظامين القضائي والقانوني في مرحلة ضمّ aa a‏ إلى ay‏ 5 
العثمانية, يتناول تحديدا التطوّرات الكثيرة li I‏ 5 
هجرية .) 1525 - 1517 ( 53S‏ من الدّراسات الأكاديمية الحالية تشير إلى Ğİ‏ الإدارة المركزية 
العثمانية فرضت الممارسات القانونية الشتائعة في الأناضول والروملي بشكلٍ فوقي على مصر, 
وتومئ إلى Ol‏ الإدارة العثمانية كانت سببا في chaill‏ على النظام التعذدي الذي كان في عهد 
المماليك, يتناول هذا البحث النظامين القضائي والقانوني بمنظارٍ alin’‏ عن هذه الذراسات, 
ulu:‏ إلى مسألة الاستمرارية والانقطاع Le‏ بين العهدين -في النظام القضائي والقانوني؛ فان 
o e à ela Akal ia ui külle Çilgin şi zeliş nal‏ .000 
o Azal‏ انك DONEC,‏ المخطط لها في الإدارة القضائية من „Ji‏ فان 
القضاة الذين تع انتخابهم من بين العلماء الذين ينتمون إلى النظام البروقراطي المركزي E‏ زادوا 
ان مما يلف التبا أله لم يكن هناك فرص مركي على vil a‏ كانت gözün ALİ‏ 
المثال-وهذا يشكّل استمرارا ما للوضع في الفترة nee‏ القضاةٌ من المذاهب الأربعة (حنفي 
وشافعي ومالك وحنبلي) يعملونَ في المحاكم العثمانية, ويمكن أن تستند إلى آرائهم في كافة 
الإجراءات والقرارات القانونية؛ ولقد تضمّن Gə ədil‏ القانونى المصري « قانون نامه » المعّن فى 
سنة 931 1525/9 e‏ كثيرا من السّمات التي كانت عليه في العصر المملوكي, كما 8 
بامتيازات المجموعات المحلّية. 


) 922 / 1517 ( والرّيدانية‎ ( 922 / 1516 ( iə 5000000 


بالقضاء على القوة السّياسية للمماليك, QS ca‏ من مصر وسوريا والجزيرة العربية إلى الأراضي 
العثمانية, وطبيعة هذه الجغرافيا مختلفةٌ نوعا؛ فالسكان Ci yeli‏ هم الأغلبية, وهؤلاء لهم تاريخ طويلٌ 
في الشريعة الإسلامية وأحكامها الإدارية, وانتقال مقاليد الأمر إلى الإدارة العثمانية يعني Ğİ‏ ثمة 
كثيرا من هذه الأحكام والقوانين المهمّة ستدوم, وأخرى ستنتهي, ونتيجة ذلك (dà‏ هذه الأرض 
المأخوذة من إدارة المماليك ستظهرٌ فيها أحكامٌ مختلفة عن البلدان الأخرى التي يظهر فيها الإسلامُ 
331 مرّةٍ على يد العثمانيين, كما سيأتي< . 


إنّ الهدف من هذا البحث هو التركيرٌ على هذه المسألة, ومعالجةٌ الجوانب الحقوقية أثناء 
الانتقال من الإدارة المملوكية إلى العثمانية, وخاصّة خلال الفترة ما بين - 1517 ( 931 - 922 
Ged 1525 (,‏ الذراسات الحالية Geet‏ لدراسة الأمر من منظورٍ ضيق؛ فتنظر إلى المذاهب 
الأربعة (الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي,) وتبحث YAYI‏ من ناحية الترتيب الهرمي, بحيث 
يُفهم منه بأنّ الوضع قد انتقل من نظام كيان يحتفظ بمكانية المذاهب الأربعة متساوية Lad‏ بينها, إلى 
نظام المذهب الحنفي الواحد, المذهب الرسمي للدولة, المتفّق على غيره3 Dam,‏ هذه الدراسات 
aK)‏ على Əl‏ هذا الفرضَ من قبل الإدارة العثمانية من الأعلى الأسفل كان في العشر سنوات 
الأولى, Lal‏ في الفترات اللاحقة فقد تخلّت الإدارة yall‏ 4,58 العثمانية عن هذا Ana yz‏ إن دوز هذا 
البحث TUR‏ بالأساس في معارضة الفكرة القائمة “VES Lele‏ من الدراسات الحالية, all es‏ $ الذي 
تستند على معارضة الدولة للمُجتمع على طول الخط, ومن BS‏ استنادا لهذه الفكرة'يرى Gh‏ الإدارة 
العثمانية قد سعث إلى ai‏ سياسيات أحادية على مصر. يأتي البحث هنا ليلقي الضوء على تلو 
الفترة, ليس من هذا المنظور السّابق؛ بل باعتبارها فترة مليئة بالتفاعلات والحركات, mod‏ 
حركات المقاومة, ورد الفعل والتمرّد والتفاوض , وغير ذلك مما هو لازمٌ من لوازم المجتمع النشيط 
وقد ظهرت السّماث الأساسية للنظام القانوني العثماني في Yama‏ كنتيجة لهذا التفاعل , فلم يكن النظامُ 
الجديد استمرارا للنظام القانوني المملوكي, وكذلك لم OS‏ هو نفسه الذي قد تح تأسيسيه بالفعل في 
مركز الإدارة الأراضي العثمانية (الأناضول والروملي.) 

ولكي يعالج هذا البحث مسألة الاستمرارية والانقطاع في النظامين القضائي والقانوني أثناء 
فترة الانتقال من العهد المملوكي إلى العثماني؛ سيأخذ بشكلٍ مفصّل ya ÜS‏ النظامين على جدة؛ 
النظام القضائي بما فيه من موظفين, دواء lk‏ ومحاكم وإجراءات قانونية, كذلك النظام 
القانوني, وما فيه من قواعد ومبادئ, تلك التي Suas‏ إليها الإجراءات والممارسات القانونية في 
المحاكم أو خارج المحاكم بشكل منفصل. 

أثناءَ إعادة تشكيل النظام القضائي في الفترة Qs‏ البحث ( 1525 - 1517 ( 931 - 922- 
وقد وضعغنا uel aul‏ الاختيار الأنسب dü‏ كثيرا من الممارسات التي كانت في العهد المملوكي 
استمرّت كما هي-لوحظ ğa‏ 5 بعد مرحلة تجارب أنّ الإدارة المركزية العثمانية قد زادت من Lass‏ 
المباشر في هذا النظام القضائي في مصر. ومن الجدير بالذكر öl‏ ثمة طبقة بيروقراطية منسوبة 


للعلماء قد بدأت مكانتها بالارتفاع في الإدارة البيروقراطية للإمبراطورية العثمانية, وقد ge‏ | هؤلاء 
قضاة القاهرة والمدن الأخرى المركزية, كما كانوا على رأس Ad‏ القضائي والمرجع الأعلى Aİ‏ 
وكان هؤلاء القضاة مسئولين عن الإشراف على المحاكم والموظفين القانونيين والإجراءات 
القانونية, ومواءمة الإجراءات القضائية ماليًا وإداريًا مع السلطة المركزية العثمانية وممارساتها, 
وقد أذى هذا إلى وضع Se‏ للاستقلال الإداري لنظام المذاهب الأربعة الذي كان معهودا في الفترة 
المملوكية. 


من جانب آخر, فإنه Badu’‏ أنّ كثيرا من الممارسات المملوكية التي تتعلق بالقوانين قد 
استمرّت سواء أكيان ذلك dala‏ المحاكم أو خارجها, وهذا-كما سلف -S‏ على عكسٍ الاعتقاد 
الشائع في هذه الفترة, فقد O‏ أولئك الذين كانوا مُعيّنين في الفترة المملوكية, والذين كانوا بدورهم 
yas‏ )0 على نظام المذاهب الأربعة, ويتخذون مصادر المذاهب الأربعة كمصادر لهم في الحكم, 
US Ub‏ هؤلاء في وظائفهم, بالإضافة إلى هذا فإن ظهورَ ما يُعرّف ب « قانون نامه مصر»» والذي 
يعتبر تنْظيما للأحكام والقوانين والممارسات التي كانت le)‏ في العصر المملوكي, وتدوين OS‏ هذا 
مع الأحكام العثمانية يعتبر أحد ميزات النظام القانوني العثماني في مصر. 

سيناقش البحث- بادئ ذي cea)‏ التطوّرات السياسية والعسكرية في مصر بشكل مختصر, 
وذلك لتوفير وعي ages‏ لمناقشة النظام الحقوقي أثناءَ فترة الانتقال محل البحث, سيدلف البحث بعد 
ذلك إلى مناقشة مسألة الاستمرارية والانقطاع في مرحلة الانتقال من العهد المملوكي إلى العثماني, 
باعتبار US‏ من النظام القضائي والقانوني على (lithe Le‏ مُنفصلتان بعضهما عن البعض. 

وأخيرا في الخاتمة, سيحاول all‏ ربط الموضوع بالإدارة العثمانية من Cus‏ سياسة 
ais sill‏ الجغرافية والمذهب الرسمي والتعدّدية القانونية. 


«kk 


-التطورات السياسية والعسكرية بعد mall‏ ) 1525 - 1517 ): 
ابتداء من نصف القرن SIU‏ عشر الميلادي إلى 
wolii‏ عشر, كان يُنظر إلى قوة المماليك على İŞİ‏ 
FESİ‏ 895 عسكرية فرضت احترامها في ذلك الوقت 
على الكثير؛ فقد كانت Grail‏ المقدّسة كمكة والمدينة 
تحت e)‏ وكذلك مصر وسوريا, Y^‏ هم 
الذين كانوا يناضلون Goll‏ الصليبية شرق البحر 
المتوسظ, وقهروا $83 المغول Gill‏ لا قهز .7 في 
معركة ie‏ جالوت 658 LÍ 5 (e 1260) o‏ 
العثمانيون lexi ail?‏ إلى المماليك بعد أن alas‏ 
o əl vil‏ قي معركة..جالذيران. mos‏ = 920 
, 1514 ذلك لدعم المماليك الصفويين 3o‏ 
العثمانيين, وقد $45 $9 öz‏ السلطان ياوز سليم (ت. 
) 1520 - 926 الذي كان os js ol‏ بالأسلحة الثارية gle‏ 
öğö‏ المماليك (şə‏ أسلحة الفرسان التقليدية, وتعرّصوا 
بقيادة السلطان قنصوه الغوري (ت) 1516 - 922 : 
سنة 24 - 922 أغسطس , 1516 een lios.‏ 
استولى العثمانيون على 58 والشام, وقد كان 
السلطان ومن حوله من رجال الذولة متردّدين في 5 
قذه الحملة إلى مضرر vbs‏ فد 63 القلطان 
طومان باي )©( 1517 - 923 : إلى الڈخول في 


طاعة العثمانيين بعيد ölöş‏ سلطان jao‏ قنصوه 
p eb lesb: ke yell‏ 
الذعوة, gbo‏ بعد axo)‏ للسلطان ياوز سليم قي 
ö xc‏ 1 ديسمبر, أن باو dala‏ ستركه alla‏ لكن 
الشلطان ياوز سليم 535 الژحف إلى مصر, وقد Gaz‏ 
ذلك في أواخر سنة 922 هجرية 22 ( يناير ) 1517 
sb) Lae‏ عاي في üb‏ خارج القاهرة, 
وقد كان الجيشئ bölə:‏ بالأسلحة النارية المتطوّرة 
(المدفعية,) Wao‏ لصناغة المناوزات. التي dgw‏ 
نسبيًا-هزيمة جيش طومَان باي, وبذلك دخلت القاهرة 


تحت حكم العثمانيين6 


تمثلت ils yall‏ التالية على ذلك في محاولة إتمام إخضاع الفطر المصري تحت الإدارة 
العثمانية, ولن نبالغ إذا GL Ul‏ هذه المرحلة كانت أصعب من الحرب نفسها التي خاضها 
العثمانيون, فالأمراء المماليك الذين خسروا بيوتهم وأملاكهم في القاهرة Rud ağla À‏ إلى Yaka‏ 
مصر, ودخلوا تحت قيادة طومان باي, وقذ باغتوا العثمانيّين في بيوتهم التي استقرّوا بها, وقتلوهم, 
واستولوا على المدينة مرّة أخرى, ومن ثح قد بدأت ما cà js‏ حديثا ب "حرب شوارع» بين المماليك 
والعثمانيّين, هذا بالرغم من تحكّم العثمانيين للقاهرة dib‏ المماليك-بالتعاون مع المصريين-لفترةٍ في 
نشاط كبير, وكان Aud‏ من هؤلاء الأمراء المماليك والعساكر يختفون, ثم يُباغتون العثمانيّين بين 
الفيّنة والأخرى كما ذكر, وكذلك المصريون فقد كانوا يحبّون طومان باي ويذعمونه, وكي يكسرّ 
العثمانيون هذا النشاط القائم ضدهم استولوا على الخليفة US gill‏ على الله بعد الاستيلاءِ على حلب, 
وذلك لكي يمنتفيدوا من مكانته عند الناس, ويستغلوا ذلك في القبض على طومان باي, وقد استمر 
السعي في القبض على طومان باي, حتى 55 ذلك, )0 في مارس 1517 7. 

لم يتخ الأمرُ للستلطان ياوز سليم بعد القبض على طومان باي, فقد استمرٌ نشاط المماليك, 
حتى Gİ agi‏ القضاءَ على العساكر المماليك وبقايا ae Yal Gulia) QUSE‏ ممكن, وأعلن عفوا Lüle‏ 
لهؤلاء, وعّينهم في وظائف مهمّة في الدولة التابعة للإدارة العثمانية, على سبيل المثال استفاد منهم 


في جمع الضّرائب من الرّيف المصري؟, وقد غيّن يونس باشا (ت) 1517 / 923 : واليا في بداية 
الأمر, ولم يكن معروفا للكثير, ولا يعرف جغرافيا المنطقة جيدا, إضافة إلى أنه دخل في صراع مع 


كثيرٍ من العناصر المحلّية, لذلك اسثبدل بوالي حلب في agall‏ المملوكي خاير بك )15225 / 928 : 
Sa 75... >)‏ في مصر حوالي ثمانية أشهر؛ 
يرتب أحوالها كي 5 i‏ له تحت الإدارة العثمانية, oe‏ ويقضي على التمرّدات 
المملوكية, حتّى أجبر في نهاية الأمر على تعيين ذلك الوالي GAZİ‏ : في العهد المملوكي على رأس 


الإدارة مصر. 


مثلث Ala ya‏ خاير بك ) 1522 - 1517 / 928 - 923 ) معالجة الاضطرابات التي نتجث 
عن الصّراع مع المماليك, كذلك هي التمهيد لأولئك المعيّنين الجُدد من طرف الدولة العثمانية, وعلى 
رأس هذه الترتيبات Gals‏ محاولة تهيئة خاير بك cl po)‏ المماليك والقبائل العرب تحت الإدارة 
العثمانية الجديدة, وكان من ضمن ذلك dl‏ خاير بك قد أطلقَ العساكرّ المماليك الذين كانوا في 
الحبس, ولم يكن السلطان ياوز سليم قد برح مصرّ في ذلك الوقت بعد, وبفضل هذه السياسة التّاعمة 
من قبّل خاير بك للأمراء المماليك, Sele‏ كثيرٌ من العساكر المماليك إلى العلنِ بدلا من الاختفاء, بل 
عيّن الكثير منهم بفضل تجاربهم السابقة في كثيرٍ من الوظائف, Şal,‏ لهم برواتب, ولم يختلف DAYİ‏ 
كثيرا عند القبائل العربية؛ فقد حرص على تأسيس روابط قوية بين شيوخ القبائل, ودخل DSİ‏ منهم 
تحت طاعة العثمانيين, أمَّا تلو القبائل العربية التي لم تدخل تحت طاعة العثمانيين فقذ أرسل لهم 
خاير بك العساكرٌ المماليك ذوي التجربة لمحاربتهم, Lal‏ السَلطانُ سليم dü‏ أن يترك مصرَ ترك 
CE 3000‏ عثماني هناك, وقد Cs‏ هؤلاء مشكلة أحيانا فقد كانوا يخرجونَ عن الطاعة أحيانا, 
كما كانوا Gg plas‏ إلى الامتيازات الكثيرة التي كانت تمنح للعساكر المماليك, وقد Sus‏ خاير بك 
بطريقة ما öl‏ يتحكّم JS‏ مُتوازن في هؤلاء العساكر العثمانيين, ويوفر استقرارا مع العساكر 
الأخرى المحليّين في القطر المصري/!, وبفضل سياسة خاير بك الناجحة لم تشهد OMS axa‏ 
الحم cal gies‏ الأول تحت الإدارة العثمانية lcd‏ اباك سياسية كيرة 


gös sil‏ الأمر في آخر sla‏ خاير بك, وبعد وفاته؛ فقد حاولت الإدارةٌ المركزية العثمانية 


تطبيق URS‏ من أشكال الإدارة في مصرّ مِن شأنه أن يضعف القوى المحلية فيها, وكما سيأتي في 
الصفحات القادمة adla‏ قد ca‏ خطوات_ وقد كان هذا في حياة كاين T im‏ النظام القضائي 


في İİ haa‏ وحينما توفي خاير بك في أكتوبر 1522 Ya‏ من أن يُعيّن مكاته أحذ المماليك ذوي 
الخبرة, GE‏ الوزير مصطفى باشا (ت / 935 :( 1529 براتب سنوي 100.00 ذهبا واليا على 
مصر17, وقد كان yalı‏ منه Ğİ‏ يكون Sİ 1 ga‏ من خاير بك, də ya‏ للإدارة المركزية العثمانية 
مزيدا من الضترائب, فخلع كثيرا من Sue‏ الماليك من وظائفهم, وعيّن مكانهم allay‏ الذين Hist‏ 
فيهم, ونتيجة لذلك اجتمع العساكر المماليك مع قبائل العرب, وأعلنوا العصيانَ سنة , 1523 
وللقضاءٍ على هذا التمرّد Git‏ قاسم باشا )5( 1541 / 948 : واليا على مصر بشكلٍ BEB ye‏ 


وبعد قاسم باشا Che‏ أحمد باشا Lilly : 930 / 1524 (cz)‏ على yaa‏ وقد كان day‏ أن 
يكون الصدرَ الأعظم للدولة العثمانية, لكنّ abel‏ خاب بتغيين إبراهيم باشا (ت) 1536 / 942 : لهذه 
الوظيفة, وقذ كانت ya‏ 3 ولاية أحمد LAL‏ لمصرّ فترة بررّ فيها Jus‏ النفوذ في السياسة المحلية مرّة 
أخرى, lie‏ عن المماليك الذين أعلنوا العصيانَ من قبل, وأعاد ga‏ كان له و ظيفةٌ وموقع إلى مكانه, 


في محاولة منه إلى استقرارهم تحت طاعة الإدارة العثمانية, Lal‏ العساكرٌ العثمانية فتعيينٌ BAĞ‏ لهم 
من أنفسهم ساعد في استقرارهم هم أيضا, GSI‏ أحمد باشا الذي كان يطمح في منصب الصدر 
الأعظم لم YS‏ ليرضي بذلك؛ فقرّر-بمساعدة بعض القوى المحلية-إعلانَ سلطنة مستقلّة عن الإدارة 
العثمانية بمصر, ودخل في مواجهة مع العساكر العثمانية, مما اضطرّه للفرار إلى نواحي الشرقية, 
وفي نهاية الأمر بمساعدة بعض القبائل العربية ə‏ عليه, JÉ,‏ 

تولى قاسم LOL‏ مرّة أخرى ولاية مصر لفترة قصير يرة بعد العصيان الذي قام به أحمد باشا, 
SI‏ المشكلات التي في مصر في ذاك الوقت لم تكن alə‏ ولحل هذه القلاقل Jaf‏ الصدر الأعظم 
نفسه إبراهيم باشا إلى مصر سنة ( 930سبتمبر ,) 1524 وقد حرص على أن يسمع شكاوى 
المصريّين, ويعاقب المذنبين, Gly‏ كان هذا الأمرُ لا يتعدى كؤنه USS | yal‏ كما حرص على 
استطلاع المنطقة وفحص إدارتها age Ge‏ المماليك, وصنع مناقشاتٍ مع المجموعات المحلية 
الموجودة, ومن ab‏ حاول أن يوسن إدارة تجميع بينَ ما تريده الإدارةٌ المركزية وبيْن ميا يريذه 
المصريون؟', وكان نتيجة OS‏ هذا öl‏ وضع أسس ومبادئ الإدارة العثمانية في مصر, وخرج لأوّل 
مرة من طرف السلطان سليمان القانوني (ت1566 / 974 : ) ما يعرف ب » قانون نامه « 
iaa‏ ,16 وقبل أن يفارق mall‏ الأعظم مصر عيّن عليها سليمان باشا, الذي كان واليا على الشام 
من قيّْل17. 


النظام الُقضائي في əsə‏ في المرحلة الانتقالية من المماليك إلى 
بعد 1,22 26.1 العتماني. متلاحقة جتنا إلى جنب مخ 
ol, bill‏ السياسية المذكورة أعلاه, لم Jaf‏ 
التفصيلاث القضائية التي استقئدت عليها الإدارةٌ 
العثمانية في بلاد الأناضول والروملي بتمامها إلى 
مصر, ققد sl‏ فقي الاعتبار النظام الذي كان FERE‏ 
في yo poo‏ قبلُ, وقد اثضحت Slew‏ النظام 
القضائي, ووضعت أاسسه بعد سفر إبراهيم LiL‏ 5 

وفي ذكر ödü‏ مختصرة Lec‏ كان عليه الوضغ yas‏ المماليك فائدة تكون ممهدة لفهم النظام 
القضائي في gəli‏ العثماني؛ فمن الجدير بالذكر Ğİ‏ النظامَ القضائي المبني على المذاهب الأربعة 


بشكل متساوٍ المستند على مبادئ Agii‏ وقانونية مستخرّجّة من القرآن الكريم والسنة, هذا النظام 
Gul‏ لأوّل مرّةٍ على يد الممالك!, فقذ كان Gully‏ النظام القضائي في عهد الأيوبيّين, وكذلك في 
Jil jl‏ عصر المماليك-ما كان يُعرف ب « قاضي القضاة »- شافعيّاء وكان قاضي القضاة Gi‏ من 
طرفه نوابا للمذاهب الثلاثة الأخرى, وبمجيء السلطانٍ المملوكي بيبرس (ت) 1277 / 676 : تغيّر 
هذا النظام تحديدا سنة ,( 1265 ( 633 فأصبح قاضي القضاة أربعة ÜS blind‏ منهم يترأس مذهبا. 


وبهذا القرار زات gil‏ £ المذهبي لدى المسلمين في سوريا ومصر, وقد عيّن السلطان بيبرس 
رؤساء القضاة, JS,‏ قاض للقضاة يعيّن نوابا له في المراكز الصغيرة, وقد aia]‏ الوضغ على هذا 
حتى انتقال إدارة هذه البقاع من يد المماليك إلى العثمانيّين9!, وكان نتيجة لهذا النظام أن أصبح 
egy asl ss‏ إلهذا فب الأربعة, :7:7 
وقوانين, وقد كانت تمثّل السلطة السياسية آنذاك , وقد عرق coy‏ هذا LE‏ من المحاكم gə‏ 
عصوره الأولى, ANENE‏ أو السلاطين, PIATE‏ كانوا يؤسسون هذا النوع من p‏ 
بغرض السماع لشكاوى الضّعفاء من الناس مباشرة, وكان هؤلاء الضعفاء يستقوون بهذا النوع من 
المحاكم!2, وقد 5 31 هذا النوع من المحاكم في C) gall‏ الإسلامية بتقدّم الأزمان, فعلى سبيل المثال عهد 
الرّنكيين والأيوبيين؛ كان السلطانُ كي يثبت بين الناس أنه سلطانٌ عادل يؤسّس محكمة المظالم, 
ويستمع فيها لشكاوى الناس, وقد ol‏ نور الذين زَنكي )©( 1174 / 569 : سنة 1163 تقريبا في 
الشام بناء Lola‏ لمحكمة المظالم, pu ca yell‏ » دار العدل «« وقد Dal‏ هذا لعهد الأيوبيين, 
فان في حلب والقاهرة «دار العدل»»› Ca,‏ للناس aga ASA,‏ 22 وبنفس الشكل توارث هذا 
Sila‏ المؤسسي المماليك, وأعطوا أهمية pz‏ لشكاوى الناس, وفي هذا المنوال gəl‏ السَلطانُ 
المملوكي Cs an‏ بتأسيس » دار العدل » في القاهرة سنة 1264» Ul‏ خلفاوه lai Mâ‏ | مجالسَ 
المظالم ودار العدل إلى قلعة القاهرة نفسها, وقد كان ga‏ ذلك في الاسبوع Be‏ أو مرتين-على Öl‏ 
الأمر كان يحدث فيه انقطاع أحيانا-يتجمّع سلطان المماليك lays‏ الدولة في Jis‏ كبيرٍ بدارٍ العدل 
في قلعة القاهرة, ويستمعون إلى شكاوى الناس ومظالمهم, ويؤدونها, ورؤساء الفحناة cya‏ الوذ caa‏ 
الأربعة والمفتون Óg yalama‏ هذه المجالس 23. 


لم تكن ASAYI‏ الصادرة من رؤساء القضاة المفؤضين من السّلاطين محل gil‏ كبير في 
age‏ المماليك (is‏ 750 © ,) 1350 ( وكانت 5s‏ في الغالب في الشتكاوى المرفوعة Le‏ مسئولي 
الدولة, والقضايا الجنائية التي لا يمكن إبرامُها بإجراءات yalı‏ )42 المعروفة, Gİ‏ القضايا الأخرى 
المتعلقة بقوانين الأسرة والمعاملات فكانت UA‏ في محاكم رؤساء القضاة4”, واعتبارا من سنة 
0 فإنّنا نشهد تنوّعا كبيرا, وتوسّعا في Catal)‏ الممنوحة لمحكمة المظالم, إضافة إلى Gİ‏ هناك 
أمراءَ مماليك قد أسّسوا ما يُعرف ب« ASAI‏ »» وجلسوا فيها خارج مواقعهم يستمعونَ إلى دعاوى 
الناس» وفي هذا الوقت لم تعد محاكمٌ المظالم خاصة بالدعاوى ضد مسئولي الدولة, بل Cual, gi‏ 
(e dell culus,‏ التي كانت تحدث بين الناس المدنيين كالديون والزواج وغيرها, فكانت AA yi‏ 


قرارات obi,‏ هذه المواضيع في هذه المحاكم, وقد زادث هذه » AS‏ » بفضل الأمراء المماليلك 
على yy jill a‏ الخامس عشر, من ناحيةٍ أخرى كانت هذه المحاكمُ ausa‏ دخل للأمراء عن طريق 
النقود التي كانت يدفعها المتقدمون في تلك المحاكم 25. 

لقد كان Sal‏ العناصر الهامّة في النُظام القانوني المملوكي تلو الطائفة, أهل الثقة المختارة من 
رؤساء القضاة, والمعيّنون من أجل تنظيم القوانين وتصديق الشهود فيما غرف ب y‏ الغدول » أو « 
الشهود » إضافة إلى هذا فقيد تطوّر səl‏ إلى Gİ‏ فتحوا لأنفسهم ما يُشبه المكاتبت في الأسواق كي 
يُصدّقوا على الشهادات بمقابل, ويقيّدوا إفادات الخصوم, ولقد تبيّن في الفترة ما بعد 1350 توسع 
محاكم المظالم, وزيادة ame‏ وتبَعا لذلك زيادة العدول diss,‏ فريق منهم في التاثير على بعت 
الأمراء المماليك ومساعدتهم بأعمال غير مشروعة, وبالرغم من إبعاد بعض رؤساء القضاة هؤلاء 
العدول من وظائفهم, الا Gİ‏ البعض Ül‏ منهم Slacks‏ مختلفة las‏ بالنظام القضائي والمحاكم, وقد 
aal‏ هذا الوضع إلى مجيء العثمانيين20. 

متّل نظام الاحتساب أحد العناصر الهامّة الأخرى في النظام القضائي المملوكي, وقد كان 
هذا النظام يعتني بمراقبة الأسواق والأخلاق التي S3‏ 5 في الطرق العامّة, وكان المحتسبون يأخذون 
أوامرهم من سلاطين المماليك مباشرة, كما هو موضّح في هذا البحث؛ dl‏ سلاطين المماليك في 
أوائل سنواتهم قد عيّنوا المختّسبين بناء على ما لديْهم من العلم الشرعي, وفي القرن الرابع عشر aad‏ 
لهذه الوظفية Glace)‏ الخبرة بشكلٍ أخصن, Ll‏ في القرن الخامس عشر فقد كان يُختار لوظيفة 
الاحتساب العساكر المماليك27. 

بعد ما تبيّن Xi ül‏ من النظام القضائي في عصر المماليك, Ada‏ من المناسب Ala yall J all‏ 
نقطة البحث , ومناقشة النظام القضائي à‏ فى deel!‏ العثماني 3 في السنوات - 922 ) 1525 - 1517 ) 
alen 091,‏ كس در EM‏ 


ij»‏ فاشلة لتأسيس مركزية راديكالية )22 يناير-5 مارس 
x) (1517‏ اصطحب السلطان ياوز pul‏ في axle»‏ 
العسكرية على pao‏ مع عسكره شخصيات dola‏ في 
abil‏ القضائي العثماني, من بينها قاضي 77 
Glog JI‏ ركن الدين EE‏ ك زاده (ت- 1522 / 929 : 
) 23 وقاضي Kus‏ الأناضول كمال باشا ool;‏ (ت: 


وقضاة العسكن, ole coge aalısə özal» Golan,‏ 
شكل من الإدارة A lu‏ منطقتي الأناضول والروم, 
لذا شكل صورة الإدارة التي ستكون عليه في مصر 
âmil‏ لهم Gs‏ والمصادرٌ التي ə Ll we‏ 
بمعلوماتٍ محدودة |“ بادئ pol‏ كان قي محاولة 
دمج الإدارة المصرية بشكلٍ مباشر في النظام 
القضائي العثماني, ثم gox‏ أنه قد CAR)‏ خطوة إلى 
الوراء, وطيّقت تلك الإجراءات التي كانت في عصر 

المماليك إلى >5 كبير. 


يروي Gİ‏ المؤرّخ المصري ابن إياس (ت) 1524 / 930 : -وقد كان شاهدا على هذه 
الأحداث dadan‏ السلطان ياوز سليم İŞİ‏ ما دخل القاهرة عين في المدرسة الصالحية قاضيا gi‏ 
بقاضي العرب, وقد قيّد كثيرا من سلطات النوّاب والشهود ومنع التصديق على العقود, cling‏ على 
هذا مَن أراد إنجار شيء متعلّق بالقوانين والحقوق؛ فعليه اللجوء قسرا للمدرسة الصالحية, وقد كان 
نتيجة هذا الأمر Ğİ‏ دخل كثيرٌ من الناس في مشقة كبيرة, وظهر تأخيرٌ لكثيرٍ من أمور القضاء 
والعدالة, وهذا al‏ لم Sana‏ كثيرا - طبقا لابن إياس-ففي 5مارس 1517 sel‏ قاضي القضاة 
المذاهب الأربعة في القاهرة كما كان معهودا في age‏ المماليك25. 


لدينا مؤرّخٌ آخر قد شهد هذه الأحداث بنفسه هو إدريس البذليسي (ت,) 1520 / 926 : 
وأقواله في Gaal‏ السلطان:سليم للنظام ağ‏ و تصرفاته في هذا sade Ağla GİLAN‏ فهو SALA‏ 
عيان. يشير البذليسي بأنّ السلطان سليم قد عيّن في بادئ الأمر كمال باشا زاده لقضاءِ مصر, ƏSİ‏ 
ركن الدين ريرك زاده أقنع السلطان سليم بخلع كمال باشا من وظيفيه, وإرجاع الأمر كما كان عليه 
في عهد المماليك؛ بل öl‏ البدليسي قد اتهم زيرك زاده بتعاطي الرّشوة من قبل المماليك مقابل ذلك, 
كما أقنع السلطان Gb‏ هؤلاء المماليك سيدفعون كثيرا من الأموال للسلطنة إذا تمَّ هذا الأمر 29 

Aa pall e ri‏ ين كد من OE all‏ ابن إياس والبدليسي أن العثمانيين في بداية 


باشا زاده çi‏ مصر والنظام القضائي فيها تحت الإدارة المركزية للدولة العثمانية مباشرة في آن, 


GS‏ هذا الأمر لم glas‏ لهم, وسيب كثيرا من المشاكل, ولهذا ES‏ الرجوغ عن هذا الأمر, وغيّن مجددا 
القضاة الأربع للمماليك, وعاد الأمر في النظام القضائي إلى ما كان عليه في عهد المماليك. 


استمرار النظام المملوكي تحت الحكم العثماني (5 مارس 1517 - 
gl‏ 1522(: يمكن القول SL‏ الأمرّ عاد للثظام القضائي المملوكي في 
الممارسات الإدارية والعسكرية, 569 Ub‏ بسماته إلى »3 كبير كما هو عليه 
تحت الحكم العثماني Lio‏ مغادرة السلطان سليم حتّى şələ‏ , 1522 وقد 
ix‏ ذلك بمجيء we‏ بك الذي تُركث له حريةٌ التصرّف في الأمور 
الدّاخلية للدولية, فكقل )£92 موظفي نظام القانون الذين كانوا في عهد 
المماليك, واعاد تاسيس المحاكم, وما ya‏ في هذا الخصوص, وبالررغم من 
Òl‏ وجود الدولة العثمانية كان ظاهرا من خلال إرسال العساكر والجنود 
(الإنكشاريين, السّباهية... Gell‏ إلا öl‏ تأثير الإدارة المركزية كان محدودا 
على ela!‏ القانوني في مصر هذا الوقت. 

وقد sled Jb‏ المذاهب الأربعة الذين أعيدوا إلى وظائفهم-أثناءَ وجود السلطان ياوز سليم 
في هذه الفترة-يقومونَ بعملهم, وكانوا في ولاية خاير بك يعملون كما كان عليه العهذ في الفترة 
المملوكية, OSS‏ قاض لمذهب له صفة رسمية وحيثية لا OS‏ عن الآخر, كما يحملون امتيازاتِ 
ووظائف ورتب متساوية بينهم30. 

لقد رأينا في المصادر التي بين أيدينا Aİ‏ بالإضافة لإعادة وظائف ونظام المذاهب الأربعة, 
استمرارَ وظيفة القاضي المعيّن من الإدارة المركزية العثمانية في المدرسة الصالحية, وقاضي 
المدرسة الصالحية قد oue‏ من طرّف كمال باشا زاده كي يكون القاضي الأوحد في مصر, ولا 
نستطيع أن نحدّد Əl‏ تعيينَ هذا القاضي من عدمه كان A‏ من خلال الإدارة المركزية العثمانية el‏ 
لا؟.! Gals‏ إياس يحكي Ge‏ قاضي المدرسة الصالحية الذي قد عين « أمينا على قضاة مصر » من 
قبّل العثمانيين في فترة خاير بك, ومن المحتمل öl‏ هذا القاضي كان مثل قضاة المذاهب الأربعة 
الأكر يسمغ daş SAYİ acad cg del‏ العقوة والشهادات ونحوه, ونعتقد Ğİ‏ سلظة هذا القاضي 
لا تتعتى كؤنه حلقة الوصل بين القضاة الأربعة وخزينة الدولة وتحويل العائدات المالية التي تكون 
ين الإجراءات القانونية إلى gall‏ 3141 


لا ننسى أنه برجوع قضاة المذاهب الأربعة قذ aay‏ معهم ÜS‏ ما يتبع لهم من الوظائف كما 
كانت عليه من نواب وعدولٍ وغيرهم, Cal‏ المذاهب الأربعة كانوا يستمعون للدعاوى نيابية عن 


القضاة, Gİ‏ العدول - فكما كانوا في السابق-يصدقون على المستخرجات القانونية ويقيّدون شهادات 
a gg‏ سواء في داخل المحاكم أو في مكاتبهم في الخيار كما سبقت الإشارة إلى ذلك, إضافة إلى 
هذا فقد كان هناك أشخاص يقفون عند بوابة المحكمة في المدرسة الصّالحية yalı‏ من قضاة المذاهب 
الأربعة, يحملون صفة « الوكيل »» ويكونون le ja‏ من Adae‏ تنفيذ الإجراءات القانونية32, والذي 
agai‏ من ألقاب هذه الجماعة ووظائفها أنهم كانوا واسطة بين القاضي والموظفين المعيّنين من قبل 
الدولة العثمانية وبين المصريين, يحلون مشكلة التواصل بينهم من ناحية اللغة كما يقيّدون القرارات 

يبدو GI‏ الإدارة العثمانية وخاير بك أرادوا öl‏ يسيطروا ويحددوا QEX‏ ما الإجراءات 
القانونية التي كانت تحدث خيار المحاكم, كما يبدو Ğİ‏ الرّغبة في السيطرة على الجانب المالي في 
الإجراءاتِ القانونية, وكذلك الرغبة في منع الفساد المنتشر بها قذ كان السبب في ذلك, فوفقا لما 
يرويه ابن إياس 4İ‏ في مارس 1518 طلب خاير بك من القضاة gais‏ عدد نوّابهم, cling‏ على هذا 
فقد جُعل نوّابُ القاضي الشافعي خمسة نوّاب, والقاضي الحنفي أربعة, والمالكي ثلاثة, والحنبلي 
اثنين, وؤْضع قرارٌ على المحاكم ومكاتب العدول ضريبة توصل للإدارة المركزية العثمانيةةة. وفي 
يوليو 1519 dəli‏ من الإدارة العثمانية إسكندر باشا قائدا Aya‏ وقد طلب من خاير بك أن gəl‏ 
وظائف نوّاب القاضي ووكلاء المدرسة الصتالحية34» GSI‏ هذا الأمر لم "alas‏ طويلا فعاد القضاةٌ 
مرّة أخرى Ul s o sites’‏ لهم بأعداد كبيرة, ولهذا السّبب فقد حدث في السنة التالية على هذه يونيو/ 
يوليو 1520 gl‏ اجتمع خاير بك بالقضاة, ووبّخهم, وطلب منهم تقليك عدد نوّابهم, Cassi RE‏ 
عددهم وأصيب Gilg)‏ القاضي الشافعي 15 نائبا, والقاضي الحنفي له اثنان من النواب, والمالكي 
سبعة, والحنبلي ثلاثة 35 

وقد حدث تطوّر fee‏ في أكتوبر 1 فقد أريد للعابدات المالية التي كانت تأتي من cal $i‏ 
القضاة والمحاكم Əl‏ تكون تحت الإدارة المركزية للدولة العثمانية , OSs‏ الأمر تحت رئاسة خاير 
təb‏ اجتمع القاضي حمزة - وهو مُعيّن من الدولة العثمانية-مع قضاة المذاهب الأربعة, وأصرّ على 
öl‏ يضع حدًا أقصى لتغيين النؤاب من Ja‏ القضاة بسبعة نواب فقط, giy‏ الاتفاق على أنْ يعمل 
Gil sill AY şa‏ في بيوت القضاة المعيّنين لهم فقط, , Aİ‏ يُلغى (Jae.‏ وكلاء المدرسة الصالحية, إضافة 
إلى هذا تقرّر فرضُ رسوم على عقود الزواج والمعاملات القانونية الأخرى, Jas,‏ تلك العابدات إلى 
الخزينة, وقد أعلنت هذه القراراث بأمر من خاير بلك, Cus,‏ بالقانون العثماني «اليسق 


وبالرّغم من المحافظة على نظام القضاءٍ على المذاهب الأربعة, وما يتبغ ذلك من نواب 
وعدول وغيرهم كما سيلف الذكر؛ إلا أنه في نوفمبر 1521 شهذنا زيادة في تأثير الإدارة العثماني 
على AA‏ المحلي, وتقليصا كبيرا لعددٍ الموظفين المشاركين في النظام القضائي, وفتح هذا الطريق 


أمامَ اعتراضات بعض العلماء بسبب هذه الترتيبات الجديدة ولضياع مكانتهم, يأتي هنا ما يزويه لنا 
Gy!‏ إياس أثناء حكايته هذه الإجراءات من قبل الإدارة العثمانية, فهو يرى Ğİ‏ الإجراءات العثمانية 
كانت بالغة الضترر, تسبّبت في تعطّل وظائف ys‏ من النؤاب والغدول, وتصعيب gəl‏ الزواج, بل 
بلغ الأمرُ إلى أنه بعد شهر من هذه الإجراءات, اجتمع ما يقربُ من مائة alle‏ أزهريّ بخاير بك, 
g‏ 5438 | اعتراضاتهم, وانتقدوا استلامَ الرسوم من عقود zl yil‏ ونحوه, وسمّوا القانونَ العثماني الذي 
أعلنَ Lad‏ قبل ب «قانون الكفر»7. 

s...‏ في مرحلة خاير بك التي سارث على نهج المماليك-إلقاء نظرة 
على gisi‏ الاحتساب, ويمكن القول GL‏ هذا النظام الذي كان dikiş‏ بأعمال مراقبة الأسواق 
والأخلاق ا سي كل ama d‏ لت الفترة, ومن أشهر المختسبين الذين مارسوا مهنة 
757 ة طويلة في آخر age‏ المماليك؛ المحتسبُ زين الدين بركات بن موسى, فقد كان DAİ‏ 

محتسبى الفترة المملوكية, وحينما cla‏ السلطان سليم عيّنه مرّة أخرى محتسبا بشكلٍ مؤقت, “kul g‏ 
dj‏ الدين بركات زمنَ خاير بك محتسبا لفترة طويلة, وبخبرة زين الدين بركات ومعرفته الواسعة 
لأسواق مصر وطرق البيع والشراء؛ لعب دورا Lage‏ في تحقيق رغبات الإدارة المركزية, على 
سبيل المثال؛ استطاع بنجاح أن يقوم بتنفيذ رغبة الإدارة المركزية في استعمال العملات الفضيّة 
العثمانية, وإدخال مقياس جديدة خلافا لما كان عليه الأمر في مصرّ من قبل, وفي يونيو 1519 
حينما انتقك زين الدين بركات إلى وظيفة أخرى Ün‏ محله موظف آخر, مُعيّن من الإدارة العثمانية, 
وقد كان هذا Ue JE‏ سببا في اختلال التوازن في الأسواق-هذا التوازنُ الذي كان قد حققه الزيني 
برکات-و غلاء الأسعار, وقد pe‏ خاير بك في نهاية yay‏ تحت ضغط من الناس والعساكر öl‏ 


38 هذا المحتسب, ويُعين بدلا منه القاضي المصري عبد العظيم محتسبا‎ zı 


كان من Aİ‏ الممارسات القانونية عشيّة الفتح العثماني في Yaaa‏ كما بيا 


هي تأسيس المحاكم من قبّل الستياسيين والعسكريين, والاستماع إلى الدعاوى وإصدار الحكم, 
وقد استمرّ هذا Sel‏ طوال فترة خاير بك, ولا ندري هل كانت هذه المحاكمُ كما كانت عليه في 
العهد المملوكي Ras‏ تحت اسم محاكم المظالم af‏ لا! وقد كان خاير بك يستمغ بنفسه دائما للذعاوى 
التي كانت ترقع Sos‏ مسئولي الذولة والناس, ويحكم GAGs‏ بالإضافة إلى هذا فإنَ الإنكشاريّين قد 
فعلوا مثْلَ ما كان eds‏ الأمراء, أسّسوا محاكة, وتركوا قلعتهم, ونزلوا إلى المدينة يستمعونَ إلى 
دعاوى ull (e AS s‏ 0 وقد İla‏ خاير بك وقادثه من العسكر kia‏ هذه التصرّفات من da‏ 
الإنكشارية IS‏ ما أوتي من قوّة, حتّى أمرهم وأمرَ بقية العسكر أن يبقوا في القلعة ولا يخرجوا. 


3. إصلاحيات سيدي «bs‏ استيلاء الإدارة المركزية العثمانية على 
المنظمة القضائية gle)‏ 1522 - أغسطس 1523): lus‏ الإدارةٌ المركزية 


العثمانية في هذه المرحلة بتغييرٍ سياستها في النظام القضائي بمصر, 
sil,‏ قراراتٍ للسيطرة المباشرة على هذا النظام, اعتبارا من gb‏ 1522 
وما بعده, ويظهر في هذه الفترة شخصيةٌ بيروقراطية dao,‏ المستوى, هو 
sow‏ شلبي (c)‏ 1525 1524 931 : الذي cat‏ من طرف الإدارة 
العثمانية كي يعيد slo‏ النظام القضائي في مصر, وقد özi pi‏ العلماء 
البيروقراطيّين في الأماكن الحسّاسة ورفيعة المستوى المتعلقة piki‏ 
القضاتي, clale laz Las Ul‏ المذاهب. deii idə ae MI‏ في Lid EF‏ 
ومن قبل علماء Si ouo‏ 

ويبدو Ğİ‏ الإدارة العثمانية كانت تهدف إلى تحويل أحكام القوانين في مصر إلى نظام 
مركزي, وقد اتخذث في سبيل تحقيق ذلك وظيفتيْن؛ الأولى وهي وظيفة «القسّام » وهي وظيفة لم 
OS,‏ لها مُعادلا في مصر ذلك الوقت والقسّام كان المسئول الوحيد عن توزيع التركات للورثة, كما 
كان يحتفظ بعشرة في المائة من هذه CUS jill‏ لخزينة الدولة, إضافة إلى öl‏ القسّام كان qadı‏ بسلطة 
التصديق على عقودٍ موظفي الدولة والعساكر, سواء أكانوا المعيّنين من الإدارة العثمانيّين أو 
محليّين , OSs‏ هذا مقابل رسوم معينة*“ Ul‏ عن الوظيفة الثانية فقد تمثلث في تغيين سيدي شلبي, 
الذي عمل كقاضي عسكر الأناضول من JE‏ فأصبحت له السلطة التامة في إعادة تشكيل النظام 
القضائي في القاهرة وضواحيها 43. 

كان على رأسٍ التغييرات التي صنعها سيدي شلبي في النظام القضائي بمصر ÜRÜ‏ في 
ALLA‏ الذي كان معهودا في العصر المملوكي, تقليل قضاة المذاهب الأربعة, وإعادة ca ji‏ هذا 
التظام Cul‏ على عقب. بدأ وظيفته في المدرسة الصالحية, وعيّن Ul gi dil‏ للمذاهب الأربعة, وقد 
أتى Axa‏ من الإدارة المركزية صالح أفندي, وعيّن للمذهب الحنفي, وبنفس الطريقة أتى فتح الله 
أفندي الذي عيّن للمذهب الشتافعي, Lal‏ المذهبان المالكي والحنبلي فقد عيّن لهم ¿hle‏ محليّون 
يحكمون lady‏ للمذهبيّن, وهما: أبو الفتح فتح الله, ونظام الدين الحنبلي, وهؤلاء Cal jill‏ وميا يتبعهم 
من شهودٍ كانوا يستمعونَ للذعاوى, ويصدقون على العقودٍ حصرا في المدرسة الصالحية“, وإضافة 
إلى هؤلاء Cal gill‏ الذين كانوا يعملونَ في المدرسة الصالحية, 0 لهم As‏ وعشرون LAL‏ يمتلونهم 
في نواحي مصر, كبولاق ومصير القديمة وجامع ابن طولون والحسينية, وكل هؤلاء se. cal ill‏ | 
لنفسهم نوابا من المذاهب الأربعة في محاكمهم». 

ail‏ كان الهدف واضحا من إصلاحات سيدي شلبي؛ وهو Du i‏ هيكلٍ مرتب واضح لمواقع 


المحاكم وموظفيها, وما يتعلق OS‏ ذلك من إجراءات, وبالرّغم من Ğİ‏ الإصلاحات الجديدة حملت 
كثيرا من اليّمات القديمة كاستمرار نظام المذاهب الأربعة, واستخدام علماء محليّين في الإجراءات 


القانونية؛ إلا Gİ‏ الهيمنة الإدارية والمالية للدولة العثمانية باتث بشكل واضح في هذه المرحلة, 
وسمات العملية القضائية والقانونية قد اختلفث Lac‏ كانت i‏ في تحديدٍ أماكن الموظفين بوضوح, 
وتنفيذ تلك الإجراءات القانونية من قبيل النواب والشهود, وارتباط QS‏ هذا Jali,‏ هَرمي متعلّق 
ببعضه البعض تحت إدارة سيدي شلبي, وكانت العائداث المالية من المحاكم تُجِمّع عن طريق 
المراقبين (الجاويش,) وتؤدى إلى خزينة الدولة 46. 

لدينا işə‏ آخر على محاولة الحكومة المركزية السيطرة الكاملة على العملية القانونية في 
مصر, يتمتّل في محاولة coll gap‏ القانونية في أغسطس , 1522 وقد calo‏ أن gi‏ جميع 
sl‏ التي كانت بحؤزة القضاة والثتهود إلى صالح أفندي, وهو الذي غين نائبا مكانَ سيدي شلبي 
لذهابه للحج*, ولا da xü‏ في حقيقية الأمر كيف استجاب مسئولو النظام القديم لهذا الطلب, ÓS‏ 
الجلي في الأمر Ğİ‏ الإدارة القانونية المنشأة Gaa‏ أرادت أن تكون المرجع والسّلطة الوحيدة في 
القضايا والعقود القديمة أيضا. 


أخيرا Saad‏ بنا-ونحن بصدد التحدّث عن هذه الفترة-الإشارةٌ إلى Ğİ‏ إصلاحات سيدي شلبي 
كانت تترگز US:‏ أكبر على القاهرة وما حولها من ضواح, وقد تبيّن لنا بفضل وثيقة | cii‏ تعود 
إلى سنة 1523 - 1522 Gİ‏ في التاريخ الذي .065 فيه سيدي شلبي على مصر GIE‏ معه Öze‏ 
القضاة الآخرين في مناطق أخرى, من ذلك أنه Ge‏ قضاة من الإدارة المركزية في OS‏ من 
الإسكندرية ودمياط ودمنهور ورشيد, وغيرها من المناطق, بينما في بعض المناطق الأخرى كانت 
Jail sil‏ تتمتّع باستقلالية تامّة عن الإدارة المركزية, وقد اتضح هذا في القبائل العربية التي كانت 
bau‏ على قضاة مصر العليا مستقلّة عن الإدارة المركزية 48 


4. عهد أحمد Lal‏ والعودة إلى نظام قضاء المذاهب الأربعة مرة 
أخرى (سبتمبر 1523 - U355 xal :)1524 pouw‏ أعلاه Gİ‏ محاولات 
العثمانيين لإنشاء lo]‏ 6 مركزية صارمة في Yo pao‏ منتصف عام 1522 قد 
قويلث بحركاتٍ تمرّد وعصيانٍ من المماليك والقبائل العربية معا, وقد oa?‏ 
oS lob axel‏ اة > ol‏ التفرد ‏ والعصياة: الواقعةر Selə‏ علن 
استقرار المنطقية, وكان على رأس الثغييرات التي أجراها sasi‏ باشا إعادةٌ 
سلطات المذاهب الأربعة والعلماء المحليين الذين فقدوا مناصبهم ومواقكهم 
بسبب إصلاحات سيدي شلبي42, وقد las Jb‏ المذاهب الأربعة محتفظين 


wW 


بمكانتهم بعد إعلان أحمد Lal‏ العصيان, ومحاولة إنشاء öylo)‏ مستقلة في 

لا نعرف في حقيقية الأمر ما إذا كان أحمد باشا قد تلقى al gh‏ من الستلطان أثناء توجّهه إلى 
مصرَ لإحداث تغييراتٍ في النظام القضائي بمصر أم لا!50, Garay‏ الئظر عن المصادر, فسواء 
أكان هذا بأمرٍ من السلطان Şİ‏ بمبادرة من الوالي نفسه, فالذي agi‏ من öle)‏ تعيينِ القضاة من 
المذاهب الأربعة على النظام القديم, هو محاولة كمئب الناس العاديين 5 AIM‏ بطبقاتهم بعيد 
الإجراءات التي اتخذها سيدي شلبي, وقد سبّبث هذه الإجراءات كثيرا من القلاقل لديْهم, وهذا الذي 
أجبرَ GULL‏ أن SA‏ هذا الأمر في الاعتبار, وتتّخذ خطوة للوراء. 

لقد ترك سيدي شلبي مصرّ وتوجّه إلى إستانبول في 20 سبتمبر 1523 ولم يُعين أحدا 
مكانه!”, حتّى تعيّن أحمد باشا في 5 أكتوبر , 1523 وأعاد قضاة المذاهب الأربعة وما يتبَعُهم من 
موظفين كما كان الحالُ في السابق, وفقا لما يصفه المؤرخ GLAU‏ بكري dl‏ الناس كانوا سعداءً s.‏ 
بهذه التغييرات, وقد تمّ تعيينُ هذا المؤرخ من قبّل الإدارة المركزية في مصر كقاضٍ حنفي Uses‏ 
في الوقت نفسه””. ومن ذلك الوقتٍ İli dB‏ كما كان في الفترة المملوكية, day‏ تغيين سيدي 
شلبي, وتمتّع قضاة المذاهب الأربعة بممارسة سلطاتهم كما كان Gall‏ والأولوية في الامتيازات 
الممنوحة 53 

لا daas‏ أن نحكم ya‏ خلال المصادر التي بيْن أيدينا-أنّ قرار رجوع نظام القضاة الأربعة 
كان يعني فشلا كاملا في الإجراءات التي قام بها سيدي شلبي ab‏ لا؟,! وهل OS‏ الإجراءات التي قام 
بها سيدي شلبي cla Gels‏ بالقرارات تلك التي اتخذها أحمد باشا برجوع وضع المذاهب الأربعة 
كما كان قديما؟. لآ نرى لهذه الأسئلة إجابة, لكنّ a)‏ $ أحمد باشا في قضاة القبائل العربية وغيرها 
التي كانت خارج إدارة المركز, كذلك Alias‏ في تعيين العلماء الآتينَ من المركز, Al‏ في عمل 
القضاة المحليّين؛ يصدّر فهما Gl‏ أحمد باشا نفسه لم ÜRÜN‏ عن Ada‏ سيدي شلبي,*5 وعلى أيّة حال 
la‏ الظاهر في هذه المرحلة أنه قد حاول öl‏ يكسب ey y‏ الناس sil şal‏ خاصة من خلال إعادة 
نظام المذاهب الأربعة, الذي Cuts‏ أهمية رمزيّة في استمرار النظام القانوني كما كان عليه fie şil‏ 


5. استعادة سيطرة الإدارة المركزية مجدداً (سبتمبر 1524): xal‏ 
سكب Sleeall‏ الذى قام به اخمد باها bas hia‏ على الإدارة المركرية, 


فبعد القضاء عليه أرادتٍ الإدارةٌ المركزية dale]‏ تأسيس الثظام القضائي من 
os‏ ولتحقيق ذلك ارسل من ələl‏ «لیس ssl‏ بير səs‏ باشا» sco‏ 
) 46 / 1545) كي يكون قاضيا بمصر, وقد عمل قبل ذلك في مدارس 
yil‏ باستاتيول 5 وقي ele‏ ) 030 ستميبر ( 1524 js‏ ير dal‏ 
وبناء على فرمان شلبي الذي كان بيده, ألغى مجدّدا نظام القضاة الأربعة, 
Jie ais‏ النؤاب والعدول öğe‏ أخرى, وكان أحمد شلبي suw dio‏ شلبي 
تماما؛ حيث كان له السلطة الكاملةٌ في إدارة النظام القضائي في مصرةة 
وكان لمجيء الصدر الأعظم إلى jao‏ عقب هذه الخطوات مباشرة Sil‏ قوي 
في استقرار النظام القانوني. 

أقام الصدر الأعظم إبراهيم باشا في مصر من إبريل إلى يونيو/ حزيران 1525 ( 931(: 
وخلالَ هذه الإقامة أعلنَ ما يُعرف « قانون نامه»» وضع فيه ÜS‏ ما أراده العثمانيون بخصوص 
Ua‏ القضائي بمصر, وفقا ل "قانون نامه» GH‏ قاضٍ في البَظام القضائي للمنطقة, ولا يخرج Gİ‏ 
JA‏ أو قانون إلا بمعرفة هذا القاضي وبإشرافه, وهذا الأمر دخلَ فيه موظفو الأقاليم من كاشفي 
المدن والصُوباشية, فهؤلاء أيضا لا يستطيعون öl‏ ينظروا في دعوى أو يعطوا elja‏ دون أن 
يُشركوا القاضي المعيّن في هذا الأمر, Gl gills‏ لا يمكن لهم من هذا الوقت أن يشتروا مناصبّهم 
بمبالغ معيّنة, ويؤسّسوا لأنفسهم محاكمَ مستقلّة عن القاضي, ومادام لم ES)‏ هناك مانغ من حضور 
دعاوى المحاكم, Gli‏ وكلاءهم لا يستطيعون Suus‏ العملية القانونية بأي JSS‏ من الأشكال 57 

Li‏ فيما يتعلّق بالإجراءات القانونية التي Godt‏ مجموعات العسكر, فقد اثخذ هنا المركز 
كنموذج يُحتذى به في مصر, فكما كان Gl gall‏ الهُمَايوني باستانبول هو الذي يختصَ بذلك, 
يجتمعونَ فيه ÜS‏ أسبوع أربع مرّات, كذلك أنشئ في ena‏ ديوانٌ لولاية مصر (ديوان بكلربك/ بك 
البكوات ,( Beyler beyinin divanı‏ وقد كان ديوان ولاية مصر-وحتى الديوان الهمايوني-يشبة 
كثيرا من ناحية الإجراءات القانونية محكمة المظالم التي كانت بالعهد المملوكي كما سبقت الإشارةٌ 
Sa‏ وتحت رئاسة الولاية يجتمع العسكرٌ بوظائفهم الرسمية وكبار موظفي الدولة-ومن بينهم 
القاضي-كي ينظروا في os gle ll‏ القانونية, ويصدروا aS MI‏ المتعلقة بها 59 

بعد تعيين بير أحمد شلبي كقاضٍ, ومجيء إبراهيم باشا الصتدر الأعظم, وتدكله؛ يمكن QAL‏ 


GL‏ النْظامَ العثماني للعدالة في مصر قد استقرٌ تدريجيًا, من حيث الموظفين في هذا Usi‏ بأماكنهم 
المختلفة , والإجراءات “Eni‏ ويا شابه ps‏ کان من هذه الإصلاحات اعتماد oae‏ أحد 


الشخص- بالإضافة إلى عمله في الاستماع للدّعاوى في المحكمة, وإصدار eg‏ المتعلقة بذلك- 


كان يعتبر المسئول عن إدارة النظام القضائي في القاهرة ونواحيها, كتعيينٍ النؤاب في المحاكم 
المختلفة ومراقبة أعمالهم ونحوه. 


نستطيع öl‏ نقول Gb‏ النظامَ القضائي في القاهرة وخارجها من مناطق قد شهد توسّعا 
Gay at‏ في القرن السادس عشر, أمّا في القرن السابع عشر - فطبقا لقائمة yala,‏ $ بهذه الأسماء-غْيّن 
في مصرّ وما فيها من مدنٍ كالإسكندرية ودمياط ورشيد والمنصورة 39 قاضيا,'© وقد Que‏ هؤلاء 
القضاةٌ في هذه المراكز من (yh‏ قضاة عسكر الأناضول, وهم من طبقة العلماء البيروقراطيّين, 
وهؤلاء قد عيّنوا pania‏ نوابا من المذاهب الأربعة يسمعون للدّعاوى في المحاكم ©. 


والخلاصة Al‏ في الفترة ( 1517 - 1517 ) 931 - 922 محل البحث, لا نستطيع القول 
Gü‏ النظامَ القضائي في مصر, والتطوّرات التي شهدها؛ قد سارث في اتجاهٍ واحد, GAl y‏ على ذلك 
ما قد Ei‏ تحديذه أعلاه في خمس فتراتٍ زمنية متتالية مُنفصلة, 2077775 
ومُتَعاكسة, uu.s9s55.-‏ 
الغالب, بينما في أزمنة Liss al‏ تبيّن-كان يخضعٌ هذا النظامُ 5 تحت $8 5 الإدارة المركزية العثمانية, 
aad,‏ خطواتٌ في سبيل التحگم به من old‏ المركز, لكنّ الملاحظ بعد العصيان الذي قام به أحمة 
باشا, وما سبّبه من قلاقل, ومجيء الصدر الأعظم إبراهيم باشا؛ Ğİ‏ القضاءً استطاع أن يحقّق نظاما 
مستقرًا, ومن هذا Gi‏ الأمر-بعكس الفترة المملوكية-قد شه سلطة الحكومة المركزية في النظام 
القضائي, فكانت المحاكم والإجراءات القانونية والموظفون خاضعينَ تحت إشراف العلماء 
البيروقراطيين القضاة, من ناحية أخرى öl‏ القول da‏ التنوع المذهبي في النظام القضائي الذي كان 
موجودا في العهد المملوكي قد انتهى تماما بمجيء العثمانيّين؛ قد ثبت Aİ‏ بعيدٌ عن الصّحة, فكما 
سبق بيانه بأنه كان يوجد gele‏ من المذاهب الأربعة يحملونَ صفة Gl şi‏ تحت إدارة طبقة العلماء 
البيروقراطيين القضاة, وكان هؤلاء Cul sill‏ يسمعون الذعاوى, ويصدقون على سائر الإجراءات 
القانونية, هذا بالإضافة إلى وجود ما يُشبه محاكم المظالم التي كانت في العهد المملوكي, فقد أنشئ 
ديوان في إيالة مصر تتم فيه الاجتماعاث أربع مرّات في الأسبوع, ويستمع فيه للدعاوى القانونية, 


القانون بمصر في مرحلة الانتقال من إدارة المماليك إلى الإدارة 
العثمانية: يبدو SÍ‏ الأحكامَ والإجراءاتِ المعتمدة في المحاكم, والتي تتعلق 
بالقواعد والمبادئ القانونية التي edule‏ العلماء, أو بك البكوات في المرحلة 
‘eal Ölə‏ كانت تختلفث ye‏ تلك Gil‏ كانت ğibi‏ في الأناضول 
والروملي, ففي miS‏ من الأحيان-رغمّ اختلاف الظروف وأشكال الإدارة- 
ss lel i] coal‏ كما كانت عليه في age‏ المماليك. 


فبناء على القرارات الصادرة في المحاكم, يمكن ملاحظة تنوّع مشابه للتنوع الذي كان في 
إدارة النظام القضائي في age‏ المماليك, وكانت توجد PEL‏ لعقائد المذاهب الأربعة في النظام 
القانوني, ومن المعروف Gİ‏ الآراء القانونية بشكل عام, أو الرّأي الراجح في gl‏ مسألة تتعلق بمذهب 
57İU7(7(77 |‏ ولا تستطيع 

ن تتدكّل السلطةٌ السياسية بشكل مباشر في عقيدة المذهب أو طرق go Äl‏ الخاصنَ بالمسائل 63 
0 كان 3^ كذلك, فكما يشير « يوسف رابوبورت Yossef Rapoport‏ » أنْ السلطة السياسية 
aal‏ كرة :كانت kəzi‏ فراع كتملك abd y cgi dila‏ أن Jes‏ يطريقة غير وا ری المذا هيا 
فعلى سبيل المثال dl‏ القضاة الذين كانوا يُعينونهم تلبية لحاجة Ball‏ على تماسك النظام القانوني 
sel galls xad,‏ كانوا يأمووتهم بان يقرا بالذاي الأكثر. Yed‏ في şala,‏ ركان an;‏ القيادة 
co aic ad aee: yi e‏ :)2771505 :77 
x.‏ التياسية المملوكية رغم أنها Y‏ تستطيع أن تتدكل في تشكل 
e el. A‏ 
مذهب آخر في الوقت نفسه 64. 
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الأربعة لتطبيقيه. Mum‏ يمكن أن يقم قاضي القضاة calal‏ 43515 لکن على gl‏ حال كانت 
ASASI‏ تُقضى في دعاوى الأشخاص الذين يتنمون للمذاهب المختلفة وفقا لمذاهبهم, ولهذا كانت 
و 105 للمتقدّمين للمحاكم في الأحكام والعقود وما ALE‏ فكما هو معروف أنّ Gan‏ 
الأمور قد تكون مشروعة في مذهب, بينما في مذهب آخر-أو في مذاهب أخرى-لا تكون كذلك, 
İle;‏ على ذلك da‏ قاضي القضاة ة الحنبلي كان يعتمد بيع الأوقاف التي خربث وليست قابلة للعمارة, 
بينما لا يوجد هذا في المذاهب الأخرى, فهي لا تُجيز ذلك, ونس الطر يد كان ge‏ الحندي 
يصدّق على زواج اليتامى ذوي السن الصّغيرة, بينما كانت ترد المذاهبُ الأخرى ذلك 65. 

يمكننا القول Gb‏ محاكمَ المظالم التي كان رأسها ممثلو السلطة كانت تأخذ في الاعتبار مسألة 
المذهب, فكان في دار العدل US‏ من قاضي القضاة المذاهب الأربعة بمفتيها, فحتى لو كان القراز 
Sa Sall‏ سا ule.‏ أضول المذهب المعيّن, فيمكن أن يفسسّر حضورهم أنفسهم بالتأگيد من öl‏ هذا 
القرارَ لن يتعارضَ مع هذا المذهب مباشرة, ولقد تغيّر الأمرُ من بعد Aia‏ 1350 € فأصبحت معظمُ 
محاكم المظالم-وهي المؤسّسةٌ من طرف الأمراء-لا تضح لها لا قاضي قضاة المذاهب ولا المفتين؛ 
بل كان Da JE‏ الذي يعمل كر نين المحكمة و oe‏ الأمراء V calli‏ يعر فون كيرا من أمور الدّين, 
وعلى هذا فربما كانت 55 تتخذ القراراث بناء على معرفتهم القانونية المحدودة, وإحساسهم بالعدالة, وقد 
سبب هذا aa 5 sil‏ للعدالة وفقا لأهواء الأمراء اضطراباتِ وعدم m xun sm.‏ 
الفترة؛ cla‏ ذلك على لسانٍ غير fants‏ كتاج الدّين SIE‏ (ت) 1370 / 771 : وتقي GRİ‏ 
المقريزي (ت) 1470 / 845 : وشهاب ÇƏ) gidi) A‏ 1418 / 821 : فكما يرؤن öl‏ 
الأمراء المماليك قد SY‏ | الشريعة بأفواههم بواسطة محياكم المظالم؟؟, حتى C]‏ المقريزي نفسّه قد 


وصف تصرّف الأمراء المماليك وعدالتهم بأنهم يعتمدونَ على قوانين المغول « الياسق »» Bhs‏ ذلك 
ليس من „Tiag əli‏ 

من ناحية أخرى, على الرّغم من قبول الغثمانيين بشكل عام لفكرة نظام المذاهب الأربعة- 
كما سبق الأكر-ووضع ÜS‏ هذه المذاهب على قدم المساواة في الشريعة الإسلامية, asil,‏ تصرّفوا 
وفقا لهذا القبول65, على الرّغم من ÜS‏ هذا إلا أنّ الخلفية الأساسيّة للعثمانيين التي كانت في أراضي 
الأناضول والروملي كانت مختلفة عن المماليك, فالمذاهبُ الأربعة لم تكن متساوية في هذا النظام, 
masali dB,‏ الحنفي له الاعتبارٌ والتفوق في العقلية Abba ad OPA ilani‏ المدارس التي كانث في 
بلاد الأناضول والروملي كانت تعتمد Canal}‏ الحنفي في MEC‏ خاصة في بدايات القرن 
السّادس عشر وقتما بدأت الإدارة في تعيين القضاة من المذهب الحنفي فقط, Clb‏ منهم-آنذاك- أن 
يصدروا أحكامهم وفقا لأكثر esahh-iakvâl » Y s el YI‏ « في المذهب الحنفي, بل Bj‏ مني gi‏ 
إجراء قانوني يتح وفقا للمذهب الشافعي' , وبناء على ما سبق Ölü‏ العثمانيين حينما فتحوا مصرَ 
وبقية أراضي المماليك, نشأ لديْهم تساؤلاتٌ حول ما إذا كانوا يطبّقون طرائقهم التي في | بلاد 
الأناضول والروملي, al yıls ısı li,‏ يُضرّب عن İS‏ ذلك صفحا 
gil pb Aa,‏ المماليك كما كان الوضعٌ عليه سابقا في هذه البلاد؟ 


Li على القضاء«, كمال‎ öğe 1517 ( السلطان اوز سليم حينما دخيل القاهرة (يناير‎ óy 
ولم يعمل في الفترة المملوكية, ولا‎ Alima زاده » وهو أحذ العلماء البيروقراطيين الذين كانوا في‎ 
السلطان سليم كان يريد من بداية‎ Gb مارسَ القضاءً في نظام المذاهب الأربعة, وهذا يعطينا فهما‎ 
الأمر تطبيقّ ما هو سائرٌ في بلاد الأناضول والروملي, بوضع عالم من الطبقة البيروقراطية ينتمي‎ 
OSS كثيرا,‎ Salus العدالة على أصول هذا المذهب, لكن هذا الأمرَ لم‎ Gils للمذهب الحنفي,‎ 
Jaa 5,723 « La al] قضاة المذاهب الأربعة الذين كانوا في الفترة‎ Sel شهرين فقط خُلِع هذا القاضي‎ 
القرار-كما هو الحال في النظام القضائي-يعني استمرارَ فترة المماليك من الناحية القانونية, التي‎ 
Az si العملية‎ Ài& مذهب > من المذاهب الأربعة من‎ QS تكون أساسَ الإجراءات 3 المحاكم,‎ 
المذهب الذي وافقهم,‎ İLİ في‎ Gall لهم‎ anal وإجراءاتها كان مقبولا ومُعتدًا به , والمتق مرن‎ 
من هذه السياسة أنّ الأمر-كما سبق إيضاحه في النظام‎ addy واختيار القاضي المناسب73ء‎ 
القضائي-كان محاولات في ربط النظام القانوني بالإدارة المركزية مباشرة ,استمرّت هذه المحاولات‎ 
المذاهب الأربعة في‎ Gl gi من خلال تغيين القاضي الحنفي, وكان يوجد في هذا النظام الجديد‎ 
نائب من الأربعة كي يتقدّم بدعواه, وحاصل الأمر نستطيع‎ col في اختيار‎ Gall لهم‎ Gəli, المحكمة,‎ 
الإدارة العثمانية قد استطاعت تطويرَ سياسة في النظام القانوني, الذي تعتمد عليه جميع‎ GL dal 
الإجراءات في المحاكم, سواء في مصر أو في الأراضي العربية الأخرى.‎ 

كان يوجد Ál-‏ -اختلافك في النظام القانوني بين أراضي الأناضول والروملي وبين مصير 
رغم أن QS‏ هذه البلدان تحت الإدارة العثمانية, وأوضح مثالٍ على هذا الاختلاف؛ مسألة Ga‏ المرأة 
في الطلاق من زوجها الغائب عنها, فالفتوى المشهورةٌ في المذهب الحنفي على Gİ‏ المرأة إذا كان 
زوجها غاتبا, ولا يوجد da‏ قاطع على موت هذا الرجل, فلا Gay‏ لها الطلاق aie‏ مادام لا يوجد ما 
يدل على موته74, وعليه صدرَ فرمانٌ في أراضي الأناضول والروملي edi‏ اللاتي في نفس 


الحالة, dele‏ أن يتبعنَ رأي المذهب الحنفي في هذا الأمر, ومُنعت طلباث النّساء اللائي غاب عنهنٌ 
أزواجهنٌ , ولا Gales‏ حياتهم من موتهم /, يمكن رؤية نفس الحالة في المذهب الشافعي, الذي يقضي 
بفتوى Gİ‏ المرأة إذا غاب عنها زوجها أربع سنوات أو تزيد, ولم يردٍ (el Sl zall‏ خبرٍ عن زوجها, 
فلها Gall‏ في أن Leila’‏ المحكمة76, والأمر مشابة في المذهب الحنبلي؛ ففيه لو Da I Ğİ‏ لم يترك 
لامرأته مالا us‏ به احتياجاتها الأساسية, وانقطع asli ate‏ فيلا تعلم عنه شيئا, فلهذه المرأة Call‏ 
في calla‏ الطلاق, وهكذا كان الأمر تحت الإدارة العثمانية, فبينما كان في بلادٍ الأناضول والروملي 
Sis‏ الأمر في هذه المسألة بفتوى الأحناف, كان في مصر diğ‏ بناء على المذهب الشافعي 
والحنبلي77. 


هناك شيء آخر (alus‏ الوقوف عليه هنا في بحث النظام القانوني؛ فالقوانين كانت في 
صورة فرمانات, أو قانون نامه, تخرج من قبل السلطان, وفي هذه الفترة محل البحث, يبدو öl‏ 
الحكومة المركزية العثمانية كان تتباهى بقدرتها على تنظيم إدارة المناطق المختلفة من خلال Gos‏ 
القوانين المكتوبة, ففي سنة ) 1525 ) 931 أعلنَ قانون نامه مصر, وقد ela‏ في ديباجته Civa‏ 
العثمانيين بالعدالة؛ Laila agi‏ يعضّدون دائما الشريعة بالقوانين التي JESS‏ العدالة للناس75, لا ننسى- 
حسب ما يروي Gel‏ إياس - GAM Gİ‏ المصرية لم تُرحّب بفرمانات الستلطان العثماني. ة فقد رأوا Əl‏ 
وضيعَ قواعد جديدة بواسطة القوانين الصادرة من السلطان العثماني, هي Lany‏ من ناحية 
الشرع والدين, بل قد تؤدّي إلى الكفر 79 


وفي السنوات ما بين ) 1525 - 1517 ) 931 - 922 أصدرت الحكومة المركزية العثمانية 
عددا كبيرا من الفرمانات, تتعلّق بالتعيينات والضرائب وما شابه, لكن في سنة ) 1525 ) 931 
لأؤل مرَةٍ تصدر الحكومة المركزية قانونا شاملا لكثيرٍ من الأحكام القانونية, والذي أعلن ب » قانون 
ناميه مصر »» وهذه الوثيقةٌ Gau‏ تعكس إرادة السلطان العثماني, والأحكام التي بها هي أحكامٌ 
مُلزمة؛ UY‏ كانت بأمر الستلطان, لكن بالنظر إلى محتوى «قانون qazlı‏ وطريقة تحضيره, يمكننا 
GI‏ نرى Lind‏ مختلفا؛ فكما سبقت الإشارة أعلاه أن في الفترة ما بين 1525 - 1517 ( 931 - 922 
,) كانت الحكومة المركزية العثمانية تحاول دائما زيادة تدخّلها وإحكامها للوضنع في مصر, وكان 
يوجد ردود أفعال ونشاط للعناصر المحلية مقابل هذا , حتى تجلّت هذه الردود في صورة قيام İS ya‏ 
عصيانٍ ha‏ السلطة العثمانية , Alas‏ كان مجيء إبراهيم باشا إلى مصر بهدفي وضع الأمور في 
نصابها, فبدأ في jos‏ مع تلك العناصر المحلية؛ كعساكر المماليك, ورؤساء القبائل البدوية 
والعلماء, وغير هؤلاء من ممثلي المجتمع, ر اهم ف ادد اروا والمفاوضات, 
إضافة إلى Aİİ‏ تمّت مراجعة السجلات الضريبية للفترة المملوكية؟, GIS,‏ نتيجة هذه المقابلات 
Gl sil,‏ والمقارضات أن خوج ما غرف قانون sada‏ وک لعب is‏ انه ميصيطفي ركه 
) 1567 / 975 دورا la‏ في ذلك, ودخل في GA‏ التنفيذ بعد أن صدّق عليه السلطان سليمان 
القانوني 51 


حينما Mau‏ لمحتوى « قانون dali‏ » نجد öl‏ العناصر والإجراءات المحلية قد cal ye Yl ai‏ 
بها وإضافة الشرعية عليها, Lin‏ إلى جنب مع المسئولين المُعيّنين من Aga‏ الحكومة المركزية 
والإجراءات المفروضة leis‏ ويمكن أن SA‏ هنا öl‏ قانون نامه قد sda‏ و ظائفت وحقوق 
الانكشاريين الذين جلبّهم من أراضي الروم إلى مصر, وحدّد من ناحية أخرى G giall‏ والمسئوليات 
التي CSI‏ من العساكر المماليك «طائفة «tdife-iCerakise—AuS| pal)‏ ورؤساء القبائل البدوية 
«مشايخ العرب , meşâyih-i Arab‏ » وبطريقة مشابهة, فمن ناحية Gİ‏ الجزاءات المالية قد ah‏ 
وفقا ل "قانون نامه» ولاية الروم؛ فإنَ ضرائب الجمارك المأخوذة من التّجار قد Ye yal‏ تكون 
قيمتها كما كانت عليه من زمن الستلطان المملوكي قايتباي (ت ) 1496 / 901 :52. 

px‏ إلى ÜS‏ هذه الاعتبارات المتعأقة بإعدادٍ قانون نامه مصر ومحتوياته, GE‏ الأحكام 
الملزمة eb‏ القانون-بصرف النّظر عن اللغة الرسمية للوثائق-لم يتخ فرضها من أعلى/ أسفل, من 
السلطان/ الحكومة المركزية إلى السّكان المحليّين؛ بل كانت نتيجة لمفاوضات ومشاورات Oh‏ 
الطرفين, فالحاصل öl‏ « قانون نامه » لم ÒS‏ يمثل إرادة وترجيحات السّلطان فقط كما يظهر, بل 
ele‏ الأمرُ بتطبيق ما كان سائرا في هذه المناطق age‏ المماليك في بعض المناطق. 

من الضّروري هنا Ğİ 5S3‏ القرارات السياسية للسّلاطين وممثليهم-أثناة مرحلة الانتقال من 
نظام المماليك إلى النظام العثماني-كانت تخضعٌ لفهمهم الخاصّ لمعنى العدالة, ولم GS‏ تعتمذ على 
عقيدة قانونية معينة؟؛ Gy pad‏ الشوارع والقبض على طومان باي ومعاقبة المماليك ies‏ هذه 
المسألة على جدول الأعمال الرئيسي للسّلطان ياوز سليم في مصر, فيبدو Que NE Ğİ‏ التي كانت 
VER ES‏ الستلطان العثماني-بخلاف السلاطين المماليك القدامى-لم يكن işe‏ لسماع دعاوى 
الناس, ولا بإنهاءٍ الظلم, Ahras‏ الأمراء المماليك Sanli,‏ كانوا يُقتلون pals‏ السّلطان ياوز سليم 
دونَ أن يكون ذلك بحضور القاضي, أو سماع دعوى, أو ما شابه54, ويذكرٌ Gal‏ إياس مرّة أخرى 
Ge‏ خاير بك أنه كان يستمغ إلى القضايا, ويعاقب المجرمينَ من وقتٍ لآخر, Aİ,‏ كان رجلا قاسيا 
في أحكامه؛ يصدرٌ أمرا بالقتل دون أن يفكّر كثيرا, ويتّخذ أحكاما هي مخالفة day pill‏ جملة 
a‏ 9 85 

Ul,‏ ما كان الأمرُ Gla‏ النظامَ القانوني الذي كان مرجع كافة الإجراءات القانونية قد شهد 
استمرارا كبيرا في مرحلة الانتقال من العهِدٍ المملوكي إلى العثماني, فلا يعني تعيين قاض مصري 
من العلماء البيروقراطبيّين الأحناف؛ اعتماد المذهب الحنفي كمصدرٍ للنظام القانوني, أو اعتبار 
الأفضلية له على سائر المذاهب, ذلك GY‏ القضاة العلماء البيروقراطيّين كانوا في الغالب يتصرّفون 
كمسئولين عن QUSE‏ القضائي, وهم المرجغ لكافة الإجراءات القانونية, على غرار ما كان عليه 
الأمز في الفترة المملوكية, وهكذا كان dul gill‏ من العلماء المحليّين, الذين كانوا o) aş‏ القضاة, فهُم 


كانوا يقضونَ وفقا لآراءِ مذاهبهم, يستمعونّ إلى الدعاوى ويصدقون على الإجراءات القانونية, 
وأخيرا كما سبق التنويه فيما يتعّق ب « قانون نامه مصر » فبالرغم من الرّسمية التي كان يختويها, 
والأسلوب الذي يكرّس إلزامات من المركز إلى المنطقة المدارة؛ إلا əl gine Gİ‏ يظهر بأئه قد Ai‏ 
Ball‏ على جزءٍ كبير من الموظفين, وكذلك الإجراءات القانونية والإدارية كما كان في العهد 
المملوكي. 


KKK 


نتيجة البحث 


إتنا حينما yas‏ إلى الإمبراطورية العثمانية بحجمها الكبير والتاريخ العثماني بشكل ete‏ 
ونضغ في هذا الستياق النظامَ القضائي والقانوني في مصرّ مرحلة الانتقال من العهد المملوكي إلى 
العثمانيّين؛ فلا بد من النظر من خلال سياسة التوسّع التي كانت تتّخذها آنذاك الإمبراطورية, 
...7 
طريقة الإدارة المحلية كما كانت 7 s ET‏ 
العسكرية والتّخب قد حافظوا على مكانتهم حينما انتقل البلقيان إلى الأراضي العثمانية, US atis‏ 
العثماني, y poc‏ قا bus‏ القول öl‏ الطبقة العليا E‏ هذه المناطق قد الصهرت ost‏ 
الإمبراطورية العثمانية, وانضمّت مع نظرائها في الإدارة العثمانية وحدث تكاملٌ فيما agin‏ 56. 

حينما يأتي الدورٌ على مصرّ فما ذكرناه سابقا لا نستطيع j|‏ نطبّقه على القطر المصري؛ 
فمصرٌ كانت مختلفة من نواح كثيرة عن البلاد GAY!‏ التي كان يحل بها العثمانيون؛ فمصر كانت 
مركزا şa gala‏ هامًا Sie‏ العصور الأولى للإسلام, إضافة إلى ذلك Azda‏ مسألةٌ أخرى وهي GİR‏ 
قبل الفتح العثماني بعشر أو guai‏ عشرة سنة, كانت الطبقةٌ الحاكمة في مصر-وكذلك الناس 
العاديون-قد وضعوا أنفسّهم في قلب العالم الإسلامي, كما كانوا ينظرونَ بفوقيّة إلى العثمانيين 
Lal müa, Gülin‏ من ناحية الدين والقوانين الإسلامية GU‏ مصرّ كان لها ANS‏ الوقت ميراث 
مختلف Ge‏ ذلك الذي كان مطبّقا في الأراضي العثمانية (الأناضول والروملي)؛ فبينما كان يوجد 
تنغ في المذاهب في مصر كان في مقابل ذلك مذهبٌ واحد في أراضي الروم, فالانتماءُ كان 
للمذهب الحنفي آنذاك هناك, وبسبب هذه الاختلافات_-وغيرها- كانت Alla‏ انضمام مصرَ إلى 
الأراضي العثمانية وانصهارها في الإدارة العثمانية, وخاصة مسائل القوانين والقضاء؛ Asl‏ مسارا 
مختلفا عن غيره في البلاد الأخرى التي ated‏ وعلى الرغم من Gİ‏ العثمانيّين فرضوا سيطرة 
مركزية على القضاء من حيث الزقابة الإدارية بعد محاولات متعددة, فقد سمحوا-كما ظهرَ من 
البحث-للعلماء المحليين öl‏ يؤتروا بشكلٍ مستمرَ في الإجراءات القانونية, والدليك على هذا Gİ‏ الأمر 


قد استمرٌ على نظام القضاء على المذاهب الأربعة في مصرّ كأساسٍ للإجراءات القانونية, بخلاف 
ما كان عليه duz şil‏ في الوقت نفسيه في أراضي الأناضول والروملي. 

وعلى هذا Gla‏ كثيرا من الدراسات أشارث صراحة تارة, وتلميحيا تارة أخرى-إلى öl‏ 
انتقالَ مصر من العهد المملوكي إلى العثماني كان نهاية للتنوّع, والانتقال إلى نظام واحد وطراز 
واحدٍ يُحمّل عليه الناس,؟؟ ؤيذكر DIS ua‏ على هذا التزامٌُ النخبة العثمانية التي تتبيع İS yal‏ 
بالمذهب الحنفي والترتيبات القانونية المتخذة بناء على هذا, وما يتبع ذلك من amal ya‏ وفرمانات, 
ges s‏ عام pele‏ دائما إلى التأطير الصّارم من الأعلى للأسفل للنظام القضائي والقانوني, وهذا ما 
ظهرَ خلافه في هذا البحث , فقد حاول Ga‏ من خلال ما تقدّم من تحليلاتِ وتفسيرات للحوادث 
Ç Ç"Ç,Ç UV "”ÇV€‏ بورد ال ير ا د فقيد تبيّن 


لمختلف المذاهب الفقهية أن تكون مرجعا للأجراءات Agi lil‏ هذا بالإضدافة إلى Ó|‏ «رقانون تامه 


مصر » الذي ظهر في الفترة محل البحث قذ أخذ في الاعتبار-إلى حدّ كبير-الوضع الإداري للنخبة 
في مصر, والوضع القانوني والمالي, وتلك الامتيازات التي كانت heii‏ بها هذه النخبة المحلية, كما 


حافظ على كثيرٍ من الترتيبات القديمة الراسخة في القطر المصري. 

öl‏ كثيرا من الباحثين قذ أشاروا إلى öl‏ المذهب الرسمي للدولة العثمانية كان هو المذهب 
الحنفي, لكنّ هؤلاء في الوقت نفسه لم يشيروا إلى التفاصيل التي تحت هذا القول, فلم يعطونا المعنى 
التامّ والواضح لهذا”*, فهل يعني Ca Sall‏ الرسمي مذهبا واحدا معترفا به من قبل السلطة الستياسية؟, 
al‏ يعني الاعتراف والدّعم من قبل السّلطة السياسية بهذا المذهب الواحد وتفوّقه على المذاهب 
الأخرى, مع وجود المذاهب الأخرى؟ أم يعني مذهب الطبقة الحاكمة؟ 

لقد تبيّن-من خلال ما تقدّم آنفا في البحث_-أنّ الحكومة العثمانية لم تعترف بالمذهب الحنفي 
فقط, S i‏ المذاهب الأخرى؛ بل قد أخذث قوانينَ المذاهب الأربعة متساوية مكانا لها في مصر, 
وحينما يُناقش Cordell‏ الحنفي كمذهب رسمي بمصر؛ فيمكن أن JE‏ هذا على من كان يُدير النظامَ 
القضائي, ومَن كان يُراقِبُ الإجراءات القانونية, وكذلك القضاة المنسوبون لطبقة العلماء 
البيروقراطية المتصلة بالمركز مباشرة. 
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